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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  العشرونالحادية والدورة 
        ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠- ١٦، نيويورك

   المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي المنقَّحدليل الاشتراع     
  *العموميلاشتراء ل
    

     مذكّرة من الأمانة  
    افةإض   

 بتنفيــذ تتعلّــقمل مــسائل تــش عامــة ات بــشأن ملاحظــحــاًقترَ هــذه الإضــافة مُنتــضمَّت  
قــانون   اشــتراعبــشأنح مــنقَّ  مــشروع دليــله ويُــراد إدراجهــا فيواســتعمالالقــانون النمــوذجي 

  .لاشتراء العموميلالأونسيترال النموذجي 

───────────────── 
مشاورات غير رسمية  ع من افتتاح الدورة بسبب ضرورة إكمالهذه الوثيقة مقدَّمة قبل أقل من عشرة أسابي  *  

 .المنقّح بين الدورتين بشأن الأحكام ذات الصلة من مشروع دليل الاشتراع
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  النموذجيدليل اشتراع قانون الأونسيترال 
      لاشتراء العموميل

       ملاحظات عامة-الجزء الأول
...  

    
      تنفيذ القانون النموذجي واستعماله - هاء  

      عناصر نظام الاشتراء    
    "إطاري"القانون النموذجي كقانون  - ١  

ــام      -١ المقــصود مــن القــانون النمــوذجي تــوفير جميــع الإجــراءات والمبــادئ الأساســية للقي
وهـو في   . حتمَـل أن تواجههـا الجهـات المـشترية        بإجراءات الاشـتراء في مختلـف الظـروف الـتي يُ          

لا يبــيِّن في حــد ذاتــه جميــع القواعــد واللــوائح التنظيميــة الــتي قــد " إطــاري"هــذا الــصدد قــانون 
ف التـشريع   ومـن ثم، ينبغـي أن يؤلِّ ـ      . تكون ضرورية لتنفيذ تلك الإجراءات في الدولة المشترعة       

ــانون النمــوذجي جــزءاً مــن نظــام اش ــ    ــستند إلى الق ــوائح   الم ــضمن ل ــتلاحم يت تراء متماســك وم
  .تنظيمية وبنى تحتية قانونية داعمة أخرى وإرشادات وأدوات أخرى لبناء القدرات

    
    اللوائح التنظيمية والقوانين الأخرى المطلوبة لدعم القانون النموذجي  - ٢  

يتوخى القانون النموذجي، كخطوة أولى، أن تـصدر الـدول المـشترعة لـوائح تنظيميـة                  -٢
اسـتكمال الإطـار التـشريعي لنظـام الاشـتراء، بحيـث يفـضي علـى حـدّ سـواء إلى            لاشتراء بغيـة ل

الإجراءات التي يأذن بهـا القـانون النمـوذجي ومراعـاة الظـروف المحـدّدة الـسائدة،         بيان تفاصيل
 لطلـب عـروض   من قبيل القيمة الحقيقية للعتبات المحدّدة(والمحتمل أن تتغيّر، في الدولة المشترعة 

ــة    ــال، واســتيعاب التطــورات التقني ــادة ). الأســعار، علــى ســبيل المث  مــن القــانون  ٤وتقــضي الم
النموذجي بتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار لوائح الاشتراء التنظيميـة في نـص القـانون نفـسه                 

  ).مزيدا من الشرح بهذا الشأن**] تشعُّبيةوصلة [**يورد التعليق على تلك المادة (

ق علـق بالبنيـة التحتيـة القانونيـة الأخـرى، فـإنَّ إجـراءات الاشـتراء الـتي تُطبَّ ـ                  ا فيمـا يت   أمَّ  -٣
ــتراء          ــوائح الاش ــتي ســتعالجها ل ــة ال ــسائل الإجرائي ــثير الم ــوذجي ســوف ت ــانون النم بموجــب الق
التنظيمية، ولن يقتصر الأمر على هذا فحسب، وإنما مـن المُـرجّح الوقـوف علـى إجابـات علـى         
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مثــل القــوانين الإداريــة وقــوانين  ( المطروحــة في مجــاميع قانونيــة أخــرى  ســائر الأســئلة القانونيــة 
وقد يلزم أن تراعـي الجهـات المـشترية،         ). العقود والقوانين الجنائية وقانون الإجراءات القضائية     

وينبغـي أن   . وأن تطبّق، تشريعات العمل والمساواة والمتطلبـات البيئيـة، وربمـا متطلبـات أخـرى              
شـتراء أيـضا مـع التقاليـد القانونيـة والإداريـة للدولـة المـشترعة حـتى يعمـل                    يتسق نهـج تنظـيم الا     

ــوانين متلاحمــة    ــدول المــشترعة كفاءتهــا   . نظــام الاشــتراء في إطــار مجموعــة ق وســوف تحــسّن ال
الاشــترائية طالمــا كانــت المــسائل القانونيــة والتنفيذيــة المختلفــة معممــة بوضــوح وكانــت هــذه    

  . مفهومةبقانون الاشتراءلاقتها التفاعلية  وعالمسائل

دة بـشأن تنفيـذ الاشـتراء       اعتبـارات محـدَّ   **] تـشعُّبية وصـلة   [**أدناه  ** ويناقش الباب     -٤
  .الإلكتروني

    
    إرشادات إضافية لدعم الإطار القانوني - ٣  

ليست كل المسائل التي ستنـشأ في عمليـة الاشـتراء قابلـة للحـل بنـصوص قانونيـة مثـل                     -٥
 وأدلـة عمليـة أن يعـزز         إرشـادية  من شأن إصدار قواعد داخليـة ومـذكرات       و: اللوائح التنظيمية 

وقــد تعمــل هــذه الوثــائق علــى  . مــن التنفيــذ الفعــال للقــانون النمــوذجي ومــن كفاءتــه العمليــة 
  .توحيد الإجراءات ومواءمة مواصفات العقد وشروطه، كما قد تعمل على بناء القدرات

عـالج جميـع جوانـب الاشـتراء سـوف تـزداد هـي               الـتي ت    الإرشادية والقواعد والمذكرات   -٦
الجمــع بــين هــذين  أنَّ وقــد تــبين. نفــسها قــوةً ودعمــاً بالنمــاذج القياســية والوثــائق النموذجيــة 

والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة وغيرهــا مــن الهيئــات . التــدبيرين أداة فعالــة في الممارســة العمليــة
شــتراء تَــستخدم الأدلــة العمليــة والوثــائق المعنيــة الــتي تــضطلع بــدور نــشط في إصــلاح نظــام الا 

ويمكـن العثـور   . النموذجية على السواء في النظم التي توصي بها وفي نظمها الداخلية الخاصة بها  
علــى مراجــع تنــاقش الممارســات الفــضلى ونمــاذج مــن الوثــائق الموحــدة وإرشــادات أخــرى في  

  **].تشعُّبية توصلاراجع ومَ[**

شتراء على نحو كلي من هـذا القبيـل أن يـساعد علـى تنميـة                ومن شأن معالجة نظام الا      -٧
 القانون النموذجي يتـوخى أن يمـارس موظفـو          القدرة على تشغيله، وهي مسألة هامة حيث إنَّ       

 مراحــل عمليــة الاشــتراء، مــثلاً في  كــلِّالاشــتراء قــدراً محــدودا مــن الــصلاحيات التقديريــة في   
وطريقـة  (ت والتقيـيم وفي اختيـار أسـلوب الاشـتراء           تصميم معايير التأهل والاستجابة للمتطلبـا     

  ).الالتماس في بعض الحالات
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وعــلاوةً علــى المــسائل الــتي يقــضي القــانون النمــوذجي بتحديــدها في اللــوائح التنظيميــة     -٨
ع الـدول المـشترعة     ، سـوف تُـشجَّ    **])تـشعُّبية وصـلة   [**،  ٤التي نوقشت في التعليق على المـادة        (

ــانون النمــو    ــم الق ــى دع ــد و   عل ــة ذات نطــاق كــاف، وبقواع ــوائح تنظيمي ــذكرات /ذجي بل أو م
ويمكن الاطـلاع علـى     . إرشادية داعمة أخرى، من أجل ضمان التنفيذ الفعال للقانون النموذجي         

  .الوثائق التي تناقش المحتوى الموصى به لهذه الوثائق الداعمة في موقع الأونسيترال الشبكي

القـانون النمـوذجي، رغـم أنـه وسـيلة هامـة لـدعم تنفيـذ                ر صراحةً في    وثمة إجراء لم يُذكَ     -٩
 ٢٢التي نوقـشت في التعليـق علـى المـادة     ) استخلاص المعلومات (أهدافه، وهو مسألة الاستيضاح     

والاستيضاح هو عملية غير رسمية توفر بها الجهـة المـشترية معلومـات غالبـا               **]. تشعُّبيةوصلة  [**
  .ولين غير الفائزين عن أسباب عدم توفيقهمين أو المقاورّدما تكون موجهةً إلى الم

    
    الدعم المؤسسي والإداري للقانون النموذجي  - ٤  

الدولة المشترعة قـد وضـعت،       أنَّ   مفاده القانون النموذجي يقوم أيضا على افتراضٍ        إنَّ  -١٠
أو سوف تضع، موضع التنفيـذ الـبنى المؤسـسية والإداريـة الـصحيحة والمـوارد البـشرية اللازمـة                    

غـير أنـه تجـدر      . طبيق وإدارة إجراءات اشتراء من النوع المنصوص عليه في القانون النموذجي          لت
ــة محــدّدة    أنَّ الإشــارة إلى ــة إداري ــة ببني ــزم أيَّ دول وتلخــص . اشــتراع القــانون النمــوذجي لا يل

  .المناقشة التالية أنواع الدعم المتوخى لتدعيم القانون النموذجي
    

    الدعم الإداري  - ١    
 التفاعل المناسب بـين حـسن إدارة الـشؤون الماليـة العموميـة والاشـتراء يعتـبر، علـى                 إنَّ  -١١

المستوى الإداري، سمة لرشاد الحوكمة، كما أنه مقوم لازم لضمان الامتثال لاتفاقيـة مكافحـة                
ويمكن الاطلاع علـى متطلبـات الميزنـة        **]). تشعُّبيةوصلة  [** منها   ٩ولا سيما المادة    (الفساد  
راءاتها في مجموعة متنوعة من المصادر، وسوف تودُّ الدول المشترعة ضـمان إلمـام الجهـات      أو إج 

المشترية بجميع الالتزامات ذات الصلة، ومن ذلـك مـثلا مـا إذا كـان يلـزم رصـد اعتمـادات في                      
الميزانية قبل مباشرة أيٍّ من إجراءات عملية الاشتراء، ومـا إذا كانـت تلـك الالتزامـات تـشكّل               

  .ن نظام الاشتراء في حدّ ذاته أم لاجزءا م

الأثــر العملــي لإجــراءات الحكومــة كمــشتر  فــإنَّ ا علــى مــستوى الاقتــصاد الكلــي،أمَّــ  -١٢
ين المــشتركين، ولا ســيما مــتى كانــت  ورّديمكــن أن يتمثــل في تثبيــت الــسوق وتقليــل عــدد الم ــ 

ويمكـن  .  أو القيمـة   المشتريات الحكومية تؤلف نسبة مئوية كبيرة من السوق مـن ناحيـة الحجـم             
. في الحالات المتطرفة أن تنشأ أو تستمر ضروب من الاحتكار أو هيمنة الأقليـة علـى الأسـواق             
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ولن تكون الجهات المـشترية بوجـه عـام في وضـع يتـيح لهـا النظـر في الأثـر البعيـد الأجـل علـى                           
ينبغـي ضـمان   ولـذلك  . الاقتصاد الكلي بحكم أنها تتخذ قراراتها على مستوى الاقتصاد الجزئـي   

مثـل وكالـة    (الإبلاغ والتعاون فيما بين الجهات المسؤولة عن رصد وظيفـة الاشـتراء العمـومي               
والمـسؤولة عـن سياسـات      **] تـشعُّبية وصلة  [**الاشتراء العمومي التي ستناقش في الباب التالي        

 كُّـزَ رَت وتَ وقد ترصد الوكالة المعنية بالمنافسة عمليـات التواطـؤ والتلاعـب في العطـاءا             . المنافسة
  .العمليات في مجال الاشتراء العمومي والأسواق الأخرى

ــا   -١٣ ــوقشوكمـ ــادة  نـ ــق علـــى المـ ــلة  [**٢١ في التعليـ ــشعُّبيةوصـ ــنُ**]تـ ــانون ، يـ ص القـ
من شأن محاولة تقديم أي إغـراءات أو وجـود تـضارب في المـصالح أو ميـزة                   أنَّ   النموذجي على 

وقـد  . قاول المعـني مـن إجـراءات الاشـتراء موضـع النظـر             أو الم  ورّدتنافسية غير عادلة استبعاد الم    
 يتــضمنأن يمكــن تــود الــدول المــشترعة، كمــا أشــار أيــضا التعليــق، اســتحداث نظــام جــزاءات 

وقد يُـسمى هـذا إجـراء حرمـان     (إجراءات استبعاد مؤقت أو دائم من عمليات الاشتراء المقبلة   
ــنظم  ــق إداري في بعــض ال ــسي ). أو تعلي ــة تن ــشمل ضــمانات   وينبغــي كفال ــا ي ق الإجــراءات، بم

مراعاة الأصول القانونية وآليات الشفافية، بين الجهات الـتي يمكـن أن تـستظهر بقـرار بـالتعليق                  
ين أو مقـاولين تم   مـورّد و الحرمان، كما ينبغي أن تتاح لكل تلك الجهـات معلومـات عـن أي                أ

  .حرمانهم من المشاركة أو تعليق مشاركتهم

ترعة تــودُّ أيــضاً أن تنظــر في مــسألة مــا إذا كــان الاضــطلاع بــسلطة ولعــلّ الــدول المــش  -١٤
ــة     علــى المــستوى الإنفــاذ في المــسائل ذات الــصلة بالمنافــسة والاشــتراء يحقــق مزيــداً مــن الفعالي

  . اللامركزيالمركزي وليس
    

    الدعم المؤسسي  - ٢    
ن المستـصوب إنـشاء   ا على الصعيد المؤسسي، فقد ترى أيضا الدولـة المـشترعة أنَّ م ـ    أمَّ  -١٥

جهاز اشتراء عمومي أو سلطة أو هيئة أخرى تتولى تقـديم المـساعدة في تنفيـذ قواعـد الاشـتراء              
أو (وقـد تـشمل وظـائف هـذه الهيئـة           . وسياساته وممارساته التي يُطبَّق عليها القانون النمـوذجي       

  :ما يلي مثلا) الهيئات

وقد يـشمل هـذا     . ية تنفيذا فعّالا  ضمان تنفيذ قوانين الاشتراء ولوائحه التنظيم       )أ(  
وصــلة [** مــن القــانون النمــوذجي ٤إصــدار لــوائح الاشــتراء التنظيميــة الــتي تقــضي بهــا المــادة  

ورصـد  **] تـشعُّبية وصـلة    [**٢٦ومدونة قواعـد الـسلوك المطلوبـة بموجـب المـادة            **] تشعُّبية
وإصــدار تفــسيرات تنفيــذ قــانون الاشــتراء ولوائحــه التنظيميــة، وتقــديم توصــيات لتحــسينهما،  
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بشأن تلـك القـوانين ومعالجـة حـالات تـضارب المـصالح والمـسائل الأخـرى الـتي قـد تـؤدي إلى                     
  .توقيع جزاءات أو اتخاذ إجراءات إنفاذ

قـد ينطـوي هـذا الأمـر علـى          . ترشيد عمليات الاشـتراء وممارسـاته وتوحيـدها         )ب(  
ئق موحّـدة عـن الاشـتراء، كمـا       قيام الجهـات المـشترية بتنـسيق عمليـات الاشـتراء، وإعـداد وثـا              

وقد ينتج عـن هـذه الوظيفـة فوائـد بوجـه خـاص إذا مـا سـعت الدولـة المـشترعة إلى                        .  آنفا ورد
   .تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عملية الاشتراء

رصــد عمليــات الاشــتراء ورصــد أداء قــوانين الاشــتراء ولوائحــه التنظيميــة مــن     )ج(  
 وقد يشمل ذلك دراسة تـأثير الاشـتراء علـى    .ياسات الحكومية الأوسع نطاقا المنظور الخاص بالس  

مثل رصـد تَرَكُّّـز العمليـات في أسـواق معينـة والمخـاطر المحتملـة علـى المنافـسة،                    (الاقتصاد الوطني   
، وتحليـل تكـاليف     **])تـشعُّبية وصـلة   [**بالتعاون مع الجهات المعنية بالمنافسة حسبما ورد أعلاه         

ي إلى تحقيــق أهــداف اجتماعيــة واقتــصادية مــن خــلال الاشــتراء، وإســداء المــشورة   ومنــافع الــسع
، والتحقـق مـن     [بشأن تأثير عملية اشتراء محدّدة على الأسعار وغير ذلك من العوامل الاقتصادية             

  ].أنَّ عملية اشتراء معينة تندرج ضمن نطاق برامج الحكومة وسياساتها

الهيئة مسؤولة عـن تـدريب مـوظفي الاشـتراء          يمكن أيضا جعل    . بناء القدرات   )د(  
ومـن الملامـح الرئيـسية لأي       . وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية المعنيين بتشغيل نظام الاشـتراء         

نظام اشتراء فعال قائم على القانون النموذجي إنشاء كادر من موظفي الاشتراء يتمتع بدرجـة               
 العليـا داخـل الجهـات المـشترية، حيـث تُتخـذ           عالية من الحرفية المهنية، ولا سيما في المـستويات        

ومزايـا اعتبـار الاشـتراء وظيفـة فنيـة، ولـيس عمـلا إداريـا، يكـون القـائمون                    . القرارات الحاسمـة  
مــن المهندســين والمحــامين وغيرهــم ( للمــوظفين الفنــيين الآخــرين في الخدمــة المدنيــة انوًعليهــا صِــ

 المستوى الإقليمي والدولي، سواء من حيـث        موثقة توثيقا جيدا على   ) وأعضاء لجان المناقصات  
 )١(**].تــشعُّبيةوصــلة [**تجنــب الفــساد ومــن حيــث تحقيــق وفــورات أو زيــادة قيمــة الأمــوال  

وتوجَــدُ عــدَّةُ هيئــات متخصــصة علــى المــستوى الــدولي في شــؤون اعتمــاد وتــدريب مــوظفي    
وينبغـي أن   **]. تـشعُّبية وصـلة   [**الاشتراء، ويمكن الاطِّلاع على معلومـات عنـها مـن خـلال             

 مـن أجـل أن تجـسد المـستويات     -ف برامج بناء القدرات بما يتفق مع الاحتياجات المحـددة       تُكيَّ
القائمة من القدرات والاحتياجات الإنمائية واكتساب المزيد مـن المهـارات المتعمقـة علـى مـدار        

───────────────── 
سوف يُشار إلى الوثائق المناسبة الصادرة عن المنظمات الدولية، بما يشمل المصارف : ملحوظة للفريق العامل  )1(  

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديلى المنظمات الإقليمية، بما يشمل الإنمائية المتعددة الأطراف، وإ
  .وغيرها حسب الاقتضاء
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والمقـاولين  ين  ورّدوبنـاء القـدرات مطلـوب أيـضا في القطـاع الخـاص لـضمان درايـة الم ـ                 . الوقت
بنظام الاشتراء وإمكانية مشاركتهم فيه، وقد يكون مهمـا بـشدة مـتى كانـت الدولـة المـشترعة                   
تسعى إلى تعزيز مشاركة العناصر الجديدة الداخلة في سوق الاشتراء، بما يشمل المـشاركة مـن                

  .جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والفئات التي عانت من الحرمان على مر التاريخ

قـد  . تقديم المساعدة وإسداء المشورة إلى الجهات المـشترية ومـوظفي الاشـتراء              )ه(  
يلــتمس موظفــو الاشــتراء إرشــادات بــشأن صــياغة وثــائق داخليــة لأغــراض اســتخدامها داخــل 
نطاق إحدى الجهات المشترية، وتفسيرات لجوانـب محـددة مـن القـوانين واللـوائح التنظيميـة أو                

وفرة لدى جهة أخرى في الدولة المـشترعة في اشـتراء الـسلع أو              عما إذا كانت هناك خبرات مت     
وقد يكون المستشارون قد قدموا بالفعل خـدمات تقنيـة          . الخدمات البالغة التخصص أو التعقد    

أو قانونية للحكومة أو داخـل جهـة اشـتراء معينـة، ولكـن يجـوز لمـوظفي الاشـتراء أن يلتمـسوا            
ــت ا     ــا إذا كان ــشأن م ــة إرشــادات ب ــن الهيئ ــار     م ــل للإط ــا تمتث ــون تطبيقه ــتي يزمع لإجــراءات ال

ــشريعي  ــديل أو اللجــوء إلى الالتمــاس المباشــر     (الت ــل اســتخدام أســلوب اشــتراء ب ولكــن ). مث
، لن تتأتى لهم الفعالية على هذا النحـو إذا مـا            **]تشعُّبيةوصلة   [**آنفا وردالمستشارين، كما   

  .كان لديهم أيضا دور إنفاذي

الحــالات، مثــل حالــة عقــود الاشــتراء الباهظــة القيمــة أو  في بعــض . الاعتمــاد  )و(  
المعقدة، قد تكون الهيئة، بشكل بديل، مفوّضة باستعراض إجراءات الاشتراء من أجـل ضـمان               
امتثالهــا للقــانون النمــوذجي ولــوائح الاشــتراء التنظيميــة، وذلــك قبــل تقريــر التعاقــد أو دخــول   

  .العقد حيّز النفاذ

القــدرات، كــان مــن سمــات الكــثير مــن نظــم الاشــتراء في الــسابق   وفيمــا يتعلــق ببنــاء   -١٦
استخدام نظام للموافقة المسبقة تخضع فيه بعض التصرفات والقرارات الهامـة لمـوظفي الاشـتراء               
لآليات الموافقة المسبقة، وهي آليات تستخدم بغرض اشتراط الحصول على موافقة مـن خـارج               

لمسبقة هذا هي أنه يعزز الكـشف عـن الأخطـاء والمـشاكل     وميزة نظام الموافقة ا   . الجهة المشترية 
وعلاوةً علـى ذلـك، فـإنَّ هـذا النظـام يمكـن أن        . قبل اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات النهائية     

يوفر قدراً إضافياً من التوحيد في نظـام الاشـتراء الـوطني وأن يعمـل علـى بنـاء القـدرات جزئيـا                     
ولم تعـد   . اسـتخدامه يتراجـع    أنَّ   غـير . جـراءات المعنيـة   من خلال تبرير ودراسة القرارات أو الإ      

ــاء القــدرات       ــشجعه الكــثير مــن الوكــالات المانحــة المنخرطــة في إصــلاح نظــم الاشــتراء وبن . ت
 ، في المـدى الأبعـد  ،اسـتخدامه يمنـع فيمـا يبـدو مـن اكتـساب القـدرة        أنَّ والسبب الأساسي هو  

  .لةءاعلى صنع القرار ويمكن أن يؤدي إلى تمييع المس
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ــانون        -١٧ ــصورة في القـ ــتراء المتـ ــالات الاشـ ــم حـ ــوخى في معظـ ــك، لا يُتـ ــى ذلـ ــاءً علـ وبنـ
 هنـــاك شــروطا دقيقـــة  النمــوذجي اشــتراط الحـــصول علــى موافقـــة خارجيــة، ولا ســيما وأنَّ     

ــه   ــواردة في ففــي المناقــصة علــى مــرحلتين وفي بعــض حــالات   . لاســتخدام أســاليب الاشــتراء ال
مثلا، قد لا يكون من المناسـب بوجـه خـاص           ) لحالات العاجلة في ا (الاشتراء من مصدر وحيد     

انظـر التعليـق علـى هـذين الأسـلوبين مـن أسـاليب              (الحصول على موافقة خارجية لهذا الـسبب        
ولا يـــوفر القـــانون النمـــوذجي خيـــاراً لإدراج آليـــة موافقـــة **]. تـــشعُّبيةوصـــلة [**الاشـــتراء 

 التعليقـــات علـــى هـــاتين المـــادتين  كمـــا هـــو موضـــح أيـــضا في٣٠ و٢٣خارجيـــة في المـــادتين 
ومن بدائل آلية الموافقة الخارجية ممارسة الرقابة على ممارسـات الاشـتراء   **]. تشعُّبيةوصلة  [**

باستخدام نهج الرصد الرجعي الأثر وحده، بما يـشمل مراجعـة الحـسابات والتقيـيم، وهـو نهـج                   
ــة مهــارات صــنع القــرار ويم    كــن لآليــات الإبــلاغ أن  يمكــن أن يــسمح لمــوظفي الاشــتراء بتنمي

  .تسمح بتقييم القرارات على المستوى الكلي وكذلك الجزئي

ا الإشارات الواردة في القانون النموذجي إلى الموافقة الخارجية كخيـار فقـد جـاءت               أمَّ  -١٨
في سياق استخدام أسلوبي طلب الاقتراحات مع حوار والاشتراء مـن مـصدر وحيـد مـن أجـل              

، حــسب **]تــشعُّبيةوصــلة  [**٣٠الاقتــصادية في إطــار المــادة -اعيــةتعزيــز الــسياسات الاجتم
وعـلاوةً علـى ذلـك، يمكـن      **]. تشعُّبيةوصلة  [**المبين في التعليق على أسلوبي الاشتراء هذين        

ــادة        ــة مــسبقة بمقتــضى الم ــضا لموافق ــاذ عقــد الاشــتراء خاضــعا أي ــدء نف وصــلة  [**٢٣جعــل ب
  **].تشعُّبيةوصلة [**ك المادة ، حسب المبين في التعليق على تل**]تشعُّبية

ــا أن        -١٩ ــة، فعليه ــى اشــتراط الموافق ــشريعاتها عل ــنص في ت ــشترعة ال ــة الم ــررت الدول وإذا ق
وينبغـي لهـا أيـضا أن تعـيّن الهيئـة      . تحرص على إدراج اشتراط الموافقة المسبقة في قانون الاشتراء      

، وتحدد مـدى الـصلاحيات   أو الجهة أو الجهات الأخرى المسؤولة عن إصدار مختلف الموافقات 
ل مهمة الموافقة إلى هيئة أو سلطة مـستقلة ذاتيـا علـى             وقد تُوكَ . الممنوحة لها في هذا الخصوص    
، أو قـد  )مثل وزارة المالية أو التجارة أو سلطة الاشتراء العمـومي  (نحو كلي عن الجهة المشترية      

 أيـضا    وهو مـا نُـوقش      نفسها، تُوكل بدلاً من ذلك إلى هيئة إشراف مستقلة عن الجهة المشترية          
عتـراض  وقـرار الموافقـة قابـل للا      **]. تشعُّبيةوصلة  [**أدناه بشأن البنية المؤسسية     ** في الباب   

  . بمقتضى الباب الثامن من القانون النموذجي كأي قرار آخر في عملية الاشتراءعليه

يـة في الدولـة، مثـل       وإذا كانت الجهاتُ المشترية مستقلة عـن البنيـة الحكوميـة أو الإدار              -٢٠
بعض المنشآت التجارية المملوكة للدولـة، فقـد تـرى الـدول أنَّ مـن الأفـضل أن تقـوم هيئـة مـا                        
هي جزء من الجهاز الحكومي أو الإداري بممارسة وظائف الموافقة أو الاعتماد أو التوجيـه أيـاً                 

عامــة المُــراد كانــت، وذلــك ضــمانا لأن تُنفّــذ علــى النحــو الواجــب مــن الفعاليــة الــسياسات ال   
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ــانون النمــوذجي   ــا بواســطة الق ــر بوظــائف     . تطويره ــق الأم ــك، وفي حــال تعلّ ــن ذل والأهــم م
زاهة وفعاليــة وأن تكــون ـالموافقــة، فــإنَّ علــى الهيئــة أن تكــون قــادرة علــى ممارســة وظائفهــا بن ــ 
أن تمـارس   وقـد يُفـضّل     . مستقلة بما فيه الكفاية عن الأفراد أو الإدارة المعنية بإجراءات الاشتراء          

هذه الوظائف لجنة مؤلفـة مـن أشـخاص، بـدلاً مـن أن يمارسـها شـخص واحـد، وذلـك تلافيـا                      
  .لخطر إساءة استعمال الصلاحية الممنوحة

ــشفافية لتجنـــب       -٢١ ــوح والـ ــة بالوضـ ــتراط للموافقـ ــراءات أي اشـ ــسم إجـ ــي أن تتـ وينبغـ
رعة في هذا الـصدد، وعنـد       وستودُّ الدولة المشت  . استخدام هذا الاشتراط لتعويق عملية الاشتراء     

البت في مستوى الموافقة الخارجيـة، إن وجـدت، أن تأخـذ في الاعتبـار أمـورا مـن قبيـل مـا إذا                        
كان لديها قطاع عام كبير يؤدي وظـائف معقـدة، وكـذلك، في حـال كونهـا دولـة اتحاديـة أو                      

 الحــصول سلطات المركزيــة، مــا إذا كــان التــأخير المحتمــل فيالــوجــود صــعوبة في الوصــول إلى 
  .على الموافقة الخارجية كبيرا

والنص على عتبات أو إرشادات بشأن أنواع الاشتراء التي يجـوز فيهـا التمـاس موافقـة                  -٢٢
 يعرقـل    أن خارجية أمر يمكـن أن يـساعد علـى الـسماح باسـتخدام آليـة للموافقـة المـسبقة دون                   

ــل، غــير    ــنظم المختلطــة يم  أنَّ اكتــساب القــدرات علــى الأمــد الطوي ــع  ال ــؤدي إلى تميي كــن أن ت
وأي قــرار بعــدم . المــساءلة إذا مــا قُــسِّمت المــسؤولية عــن صــنع القــرارات أو لم تكــن واضــحة 

السماح باستخدام أسلوب معين للاشتراء أو رفض إرسـاء عقـد ينبغـي أن يـبرَّر وأن يُـدرج في           
  .سجل إجراءات الاشتراء المعنية وكذلك سجلات جهة الموافقة

ت صــلة بالموضــوع هــي الرقابــة علــى كــل قــرار مــن قــرارات الاشــتراء  وثمــة مــسألة ذا  -٢٣
ولا تكون وظيفـة الرقابـة فعالـة إلا عنـدما تمارسـها جهـة مـستقلة عـن         . بمفرده وإنفاذ القرارات 

وقـد  .  أي بعبارة أخرى، الجهة المشترية أو أي جهة من جهات الموافقة           -جهة اتخاذ القرارات    
يـة لمراجعـة الحـسابات بمهمـة الرقابـة صـيغة بنيويـة بديلـة                يكون اضطلاع إحـدى الهيئـات الوطن      

. للــنظم الــتي تمــارس فيهــا ســلطة الاشــتراء العمــومي أو ســلطة أخــرى صــلاحيات صــنع القــرار 
وبالمثـــل، ففيمـــا يخـــص إنفـــاذ الالتـــزام بالامتثـــال لأحكـــام التـــشريعات المـــستندة إلى القـــانون   

ن النمـوذجي الاضـطلاع بوظيفـة مراجعـة         النموذجي، يقتضي اشتراع الفصل الثامن من القـانو       
، ســوف تتعــرض **]تــشعُّبيةوصــلة [**فكمــا هــو مــبين أعــلاه  ). إداريــة أو قــضائية(مــستقلة 

ــشارية لل  ــة الاست ــلالوظيف ــن اتخــاذ      خل ــا م ــو الاشــتراء عــن اســتخدامها خوف  إن أحجــم موظف
  .إجراءات إنفاذ لاحقة بناءً على ما يقدمونه من معلومات عند التماس المشورة
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ويعتمد هيكل الهيئات التي تمـارس وظـائف بـشأن الإدارة والمراجعـة والرقابـة والإنفـاذ                   -٢٤
في دولة مشترعة معينة، والمهام المحددة التي تمارسها تلك الهيئات، على عدّة أمـور، منـها الـنظم              

د إلى الحكومية والإدارية والقانونية القائمة في تلك الدولة، والـتي تختلـف اختلافـا كـبيرا مـن بل ـ       
وينبغـي بنـاء نظـام الرقابـة الإداريـة علـى أنـشطة الاشـتراء في إطـار تُراعـى فيـه الأهـداف                         . آخر

 والكفاءة مع وجود ضوابط لضمان استقلالية أعـضاء الهيئـة أو الهيئـات               والوفر المتعلقة بالفعالية 
تكـاليف  ولا جدوى من الـنظم الباهظـة ال  . عن صانعي القرار في الحكومة وفي الجهات المشترية      

أو التي تشكّل عبئا إما على الجهة المـشترية أو علـى المـشاركين في إجـراءات الاشـتراء، أو الـتي                      
وبالإضـافة إلى ذلـك، قـد يـسفر في بعـض الحـالات إفـراط                . تتسبب في تأخير الاشتراء بلا داع     

عـن الحـدّ    الموظفين المسؤولين عن القيام بإجراءات الاشتراء في ممارسة الرقابة على صنع القـرار              
وقـد تـرى الـدول المـشترعة أنَّ الاسـتثمار في نظـم              . من قدرتهم علـى النـهوض بعملـهم بفعاليـة         

تكفل تزويد الجهات المشترية بقدرات كافية وحصول هـذه الجهـات ومـوظفي الاشـتراء علـى                  
التــدريب اللائــق والمــوارد اللازمــة أمــران سيــساعدان النظــام علــى أداء وظيفتــه بفعاليــة ويبقــي   

  .يف الرقابة الإدارية متناسبةتكال
    

  :إعمال مبادئ القانون النموذجي في جميع مراحل دورة الاشتراء  -٥  
    تخطيط الاشتراء وإدارة العقود

ين والمقـاولين   ورّديتضمّن القـانون النمـوذجي الإجـراءات الأساسـية الخاصـة بانتقـاء الم ـ               -٢٥
وصـلة  [**أعـلاه   ** ف المحـدَّدة في البـاب       من أجل إبرام عقد اشتراء معيَّن، بما يتفق مع الأهـدا          

ويــنص علــى آليــة اعتــراض فعّالــة في حالــة انتــهاك القواعــد أو الإجــراءات أو عــدم  **] تــشعُّبية
ولكن القانون النموذجي لا يدّعي معالجة مرحلة تخطـيط الاشـتراء أو أداء العقـد أو                . التقيُّد بها 
ل المتعلقــة مــثلا بالميزنــة وتقيــيم الاحتياجــات  وبنــاءً عليــه، لا تُعــالج في أحكامــه المــسائ . تنفيــذه

. وبحوث السوق والاستـشارات وإدارة العقـود وحـل المنازعـات المتعلقـة بـالأداء وإنهـاء العقـود                  
بيد أنَّ اللجنة تقرّ بما لهذه المراحل في عملية الاشتراء من أهمية في التسيير الفعّال الـشامل لنظـام            

رعة أن تـضمن تـوافر قـوانين وبـنى تنظيميـة وافيـة بـالغرض           تشوسيتعين على الدولة الم   . الاشتراء
بغية العناية بهذه المراحل من عملية الاشتراء، لأنَّ عدم توفّرها قـد يمـس بأهـداف هـذه القـانون                    

  .النموذجي وغاياته

وفيما يتعلق بتخطيط الاشتراء، أصبحت نظم الاشتراء الدولية والإقليمية تشجّع علـى              -٢٦
ن فــرص الاشــتراء المرتقبــة، وقــد تُــدرج بعــض الــدول المــشترعة في قوانينــها  نــشر المعلومــات عــ

وتقلِّـص بعـض الـنظم الأخـرى الفتـرة الزمنيـة المحـدَّدة              . الإدارية اشتراطاً بنـشر تلـك المعلومـات       
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ــدما تكــون    ــصلة عن  قــد أعلنــت   هــذه المعلومــات للإعــلان عــن الاشــتراء وللإشــعارات ذات ال
فوائــد الــتي تعــود بهــا هــذه الممارســة مــن خــلال تحــسين إدارة   ويمكــن عمومــا زيــادة ال. مــسبقا

وتــشجّع هــذه الممارســة بــصفة خاصــة علــى تخطــيط عمليــات  . الاشــتراء وحوكمتــه وشــفافيته
الاشتراء وتحسين الانـضباط فيهـا، ويمكـن أن تقلـل مـثلا مـن حـالات اللجـوء غـير المـسوَّغ إلى            

، )ان ســبب العجلــة هــو عــدم التخطــيط إذا كــ(الطرائــق المــصمّمة مــن أجــل الاشــتراء العاجــل  
كمـا يمكـن    . وكذلك من حالات تقسيم عمليات الاشتراء تفاديـا لتطبيـق قواعـد أشـدّ صـرامة               

ون والمقاولون من هذه الممارسة، إذ تتيح لهم اسـتبانة الاحتياجـات، وتخطـيط              ورّدأن يستفيد الم  
ــة، واتخــاذ إجــراءات تحــضيرية أخــرى للمــشاركة      ــوارد اللازم ــع الم ــات الاشــتراء  توزي في عملي

ويشجع القانون النموذجي، وإن كان لا يشترط، نشر المعلومات عن فـرص الاشـتراء           . المرتقبة
  **].تشعُّبيةوصلة  [**٦المقبلة، كما هو مبين في التعليق على المادة 

هــة عمليــة الاشــتراء ويخــل  نزاومــن شــأن ســوء تــدبير مرحلــة إدارة العقــد أن ينــال مــن      -٢٧
 النموذجي المتمثلة في المعاملة المنصفة والتنـافس وتجنّـب الفـساد، وذلـك مـثلا في                 بأهداف القانون 

ــة        ــول نوعي ــهائي، وقب ــسعر الن ــادة كــبيرة في ال ــييرات علــى العقــد تفــضي إلى زي ــة إدخــال تغ حال
. زاعاتـترقـى إلى المعـايير المحـدَّدة، والتـأخّر المتــواتر في الـسداد، وتعطيـل أداء العقـد بـسبب الن ــ        لا

مقترحات مفصَّلة بشأن إدارة العقود في عمليات الاشتراء المعقَّـدة الـتي تنطـوي علـى تمويـل                  وترد  
مــن القطــاع الخــاص في دليــل الأونــسيترال التــشريعي بــشأن مــشاريع البنيــة التحتيــة المموَّلــة مــن     

والكــثير مــن النقــاط الــواردة في ذلــك الــصك  **]: تــشعُّبيةوصــلة ) [**٢٠٠٠(القطــاع الخــاص 
  .ثل على إدارة جميع عقود الاشتراء، ولا سيما متى اتصل العقد بمشروع معقدتنطبق بالم

    
    المسائل المحددة الناشئة في تنفيذ نظم الاشتراء الإلكترونية واستخدامها  - ٦  

الكـثير مـن المزايـا الناشـئة مـن           فـإنَّ    أعـلاه، **] تـشعُّبية وصـلة   ** [**كما ورد في الباب       -٢٨
فـالإعلان علـى بوابـات الإنترنـت عـن فـرص           .  مـن تعزيـز الـشفافية      الاشتراء الإلكتـروني مـستمدة    

الاشتراء ونشر قواعـد وإجـراءات الاشـتراء أمـر يـسمح بتـوفير المزيـد مـن المعلومـات ذات الـصلة                       
ــة      ــه الحــال في عــالم المــستندات الورقي ــة عمــا كــان علي ــد مــن   (بتكلفــة مقبول للاطــلاع علــى مزي

كمــا يتــيح الإعــلان **]. تــشعُّبيةوصــلة [** أعــلاه ٦ و٥التفاصــيل، انظــر التعليــق علــى المــادتين  
ين أن يتقــدموا للمــشاركة في الإجــراءات، ثم أن يقــدموا ويتلقــوا معلومــات،  مــورّدالإلكتــروني لل

وأن يقدموا العطاءات وغير ذلك من العروض عن طريـق الاتـصال الحاسـوبي المباشـر، ممـا يحـسن                    
واب الأسواق أمام الجهـات القائمـة في منـاطق          من إمكانيات الوصول إلى الأسواق حيث تفتح أب       

  .بعيدة والتي ربما لم تكن لتشارك دون ذلك، الأمر الذي يحسِّن بالتالي من المشاركة والمنافسة
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 مـن الكفـاءة الإداريـة مـن         تعـزِّز ويمكن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن         -٢٩
لاتــصالات الإلكترونيــة بــاختزال   يــسمح اســتخدام ا (حيــث الوقــت والتكلفــة علــى الــسواء     

ــورقي       ــشكل ال ــلازم لإرســال المعلومــات بال ــالورق والوقــت ال ــة ب ــة المتعلق ). التكــاليف الإداري
وتشمل الاتـصالات الإلكترونيـة أثنـاء عمليـة الاشـتراء تقـديم العطـاءات وغيرهـا مـن العـروض                     

ــر   ــوبي المباشـ ــصال الحاسـ ــروني الأخـ ــ   . بالاتـ ــتراء الإلكتـ ــين أدوات الاشـ ــن بـ ــصة ومـ رى المناقـ
الـتي نوقـشت في مقدمـة     (الإلكترونية والفهارس الإلكترونيـة والاتفاقـات الإطاريـة الإلكترونيـة           

ويمكـن لهـذه الأدوات والتقنيـات أن تـسمح          . )**]تشعُّبيةوصلة  [**الفصلين السادس والسابع    
  .بإنجاز إجراءات الاشتراء في ساعات أو أيام بدلاً من أسابيع أو أشهر

هة عـن طريـق الحـدّ       نــزا  ال تعـزِّز العمليات المؤتمتة يمكن أن تـوفر تـدابير إضـافية            أنَّ   كما  -٣٠
من التدخّل البشري في دورة الاشتراء وتقليـل الاتـصالات الشخـصية بـين المـوظفين المـسؤولين                

ويمكــن تــسيير . ين والــتي يمكــن أن تفــتح مجــال الرشــوة في هــذا الــصدد   ورّدعــن الاشــتراء والم ــ
راء المتكررة باستخدام إجراءات ووثائق موحدة متاحـة لكـل مـستخدمي النظـام            عمليات الاشت 

تحقيــق جوانــب مــن  (عــن طريــق تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات، ممــا يعــزز مــن الوحــدة    
الكفاءة وزيادة دعم نظم تقييم الأداء، وخاصةً في حال دمج نظم الاشتراء مع نظـم التخطـيط                 

 التي قد تشمل هي نفسها إصـدار الفـواتير          - وسداد المدفوعات وإدارة شؤون الميزانية والعقود     
  ).وسداد المدفوعات إلكترونيا

النـهج العـام المتبـع لتنفيـذ واسـتخدام نظـم             فـإنَّ    وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه،      -٣١
ــس      ــارات رئي ــة اعتب ــى ثلاث ــانون النمــوذجي ينــهض عل ــروني في الق ــا. ةيالاشــتراء الإلكت  أنَّ أوله

ن النموذجي، بالنظر للمزايـا الممكنـة للاشـتراء الإلكتـروني، ورهنـا بالـضمانات المناسـبة،                 القانو
ييــسر اســتحداث نظــم هــذا الــضرب مــن الاشــتراء واســتخدامها، ويــشجع ذلــك حيثمــا كــان   

ــدر الإمكــان   ــباً وبق ــا. مناس ــا     أنَّ وثانيه ــد تكنولوجي ــانون محاي ــصَّ الق ــستند إلى أي (ن أي لا ي
النظر إلى سرعة التقدّم التكنولوجي وتبـاين مـستويات التطـور التكنولـوجي            ب) تكنولوجيا معينة 

وأما الاعتبار الثالث فهو الحاجة إلى توفير إرشادات مفـصلة لـدعم الـدول المـشترعة         . في الدول 
  .في استحداث نظام للاشتراء الإلكتروني وتشغيله بكفاءة

ينص القانون النمـوذجي علـى نـشر    وفيما يتعلق بتيسير وتشجيع الاشتراء الإلكتروني،     -٣٢
المعلومات المتعلقة بالاشتراء علـى الإنترنـت واسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات في                

ص علـى تقـديم العـروض       إجراء الاتصالات وتبادل المعلومات على مـدار عمليـة الاشـتراء، ويـنُ            
صالات والمعلومـــات إلكترونيـــا واســـتخدام أســـاليب الاشـــتراء الـــتي تيـــسرها تكنولوجيـــا الات ـــ

ــة، بمــا يــشمل    (والإنترنــت  ــة الإلكتروني ــة والاتفاقــات الإطاري ولا ســيما المناقــصات الإلكتروني
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وتناقش الملاحظات الخاصة بكل مـادة علـى حـدة الاعتبـارات المفـصلة              ). الفهارس الإلكترونية 
 الإلكتــروني  عــن النــشر٦ و٥الناشــئة عــن الجوانــب المحــددة للاشــتراء الإلكتــروني؛ في المــادتين  

**] تـشعُّبية وصـلة   [** عـن تقـديم العطـاءات إلكترونيـا في           ٤٠وفي المـادة    **] تشعُّبيةوصلة  [**
وفي الفـصل الـسابع   **] تـشعُّبية وصـلة  [**وفي الفصل السادس عـن المناقـصات الإلكترونيـة في           

  **].تشعُّبيةوصلة [**عن الاتفاقات الإطارية الإلكترونية بما يشمل الفهارس الإلكترونية 

ــأيِّ       -٣٣ ــانون النمــوذجي ب ــة، لا يوصــي الق ــدة التكنولوجي ــق بالحي ــا يتعل ــا وفيم  تكنولوجي
ــة     ــات المتاحـ ــائف التكنولوجيـ ــه يـــصف وظـ ــة، لكنـ ــاب  (معينـ ــر البـ ــاه ** انظـ ــلة [**أدنـ وصـ

ــا معينـــة   . **])تـــشعُّبية . وقـــد صـــيغ لتجنـــب وضـــع أي عقبـــة أمـــام اســـتخدام أي تكنولوجيـ
ــل    ــن قبي ــصطلحات م ــائق"والم ــة الخطا"و" الوث ــات المكتوب ــستندية "و" ب ــة الم ــشيع  " الأدل أخــذ ي

) سواء أكانت في شكل إلكتـروني أو ورقـي      (استخدامها للإشارة إلى جميع المعلومات والوثائق       
ــدان         ــا في البل ــة، أم ــة والتجــارة الإلكتروني ــة الإلكتروني ــا نظــم الحكوم ــشرة فيه ــدان المنت في البل

ولقـد صـيغ القـانون النمـوذجي بحيـث يمكـن أن       . الأخرى، فقد يفترض أنها تعني البيئـة الورقيـة     
تستخدم كل أسـاليب الاتـصال ونقـل المعلومـات وتـسجيلها في إجـراءات الاشـتراء المنفـذة في                    

  المــصطلحات الــواردة في الــنص  فــإنَّ إطــار التــشريع المــستند إلى القــانون النمــوذجي، ومــن ثم، 
وعــلاوةً علــى ذلــك، لا يــشمل  . رقيــة الوتــشير ضــمنا إلى البيئــة ر علــى أنهــا لا ينبغــي أن تُفــسَّ
إشارات أو متطلبات خاصة بالشكل تفترض مقـدما وجـود بيئـة ورقيـة               أيَّ   القانون النموذجي 

 بـشأن تقـديم   ٤٠ بشأن الاتـصالات في مجـال الاشـتراء والمـادة     ٧انظر أيضا التعليق على المادة      (
  **]).تشعُّبيةوصلة [**العطاءات 

ــق بالإ   -٣٤ ــ اللارشــاداتوفيمــا يتعل ــروني    ةزم ــشغيل نظــم الاشــتراء الإلكت  لاســتحداث وت
الإصلاحات المعنية تقتضي أكثر من مجرد رقمنـة الممارسـات           أنَّ   بفعالية، فمن الواضح مما تقدم    

فإذا استُعِيض فحسب عن الخطابات الورقيـة برسـائل البريـد الإلكتـروني والاتـصالات               : القائمة
 في أحد المواقـع الـشبكية، فـإنَّ الكـثير مـن المنـافع               بواسطة الإنترنت، وأُعلِن عن فرص الاشتراء     

جوانــب الــضعف القائمــة في نظــام الاشــتراء التقليــدي    أنَّ كمــا. المــذكورة أعــلاه لــن تتحقــق 
ــإلى مُســوف تنتقــل   ــد هعادل ــه مــن أجــل إدخــال     .  الرقمــي الجدي وتطــوير نظــام للاشــتراء برمت

 ولكـن ينبغـي النظـر للأمـر باعتبـاره فرصـة            الاشتراء الإلكتروني فيه إنما يقتضي استثمارا كـبيرا،       
لإصلاح عمليـة الاشـتراء بأكملـها وتعزيـز معـايير الحوكمـة وتـسخير التـسهيلات الـتي تتيحهـا                     

  .تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل هذا الغرض

المــدى الــذي يمكــن أن   فــإنَّ ا فيمــا يتعلــق باســتحداث نظــام الاشــتراء الإلكتــروني،  أمَّــ  -٣٥
فر البنيـة   بتـو يه فرادى الدول في تنفيذ واستخدام الاشتراء الإلكتـروني بفعاليـة مرهـون              تذهب إل 
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التحتية اللازمة للتجارة الإلكترونية وموارد أخـرى، مـن بينـها تـدابير بـشأن الأمـن الإلكتـروني                   
ونيـة  فقد تقدم مـثلا البيئـة القان   . وكفاية القوانين السارية التي تجيز التجارة الإلكترونية وتنظمها       

مــا يكفــي مــن الــدعم لأنــشطة الاشــتراء  ) لا تــشريعاتها الخاصــة بالاشــتراء(العامــة في دولــة مــا 
فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكــون القــوانين الناظمــة . الإلكتــروني، أو قــد لا تقــدم لهــا هــذا الــدعم

 في  لاستخدام الخطابات المكتوبة والتوقيعات وما ينبغي اعتبـاره مـستندا أصـليا ومقبوليـة الأدلـة               
ومـع أنَّ   . المحكمة قاصرةً عن السماح باسـتخدام الاشـتراء الإلكتـروني بقـدر كـافٍ مـن الـيقين                 

 قـد لا يمكـن   دام الاشـتراء الإلكتـروني، فـإنَّ محـصلتها    هذه القضايا قد لا تقلّـل الرغبـة في اسـتخ          
  .التنبؤ بها كما إنَّ نتائجها التجارية لن تكون على النحو الأمثل

ت الأوليــة في معالجــة هــذه القــضية هــو مــا إذا كــان مــن المزمــع تنــاول   ومــن الاعتبــارا  -٣٦
موضوع التنظـيم العـام للاشـتراء الإلكتـروني أو الـسماح باسـتخدامه في قـانون الاشـتراء أو في                     

ــشترعة   ــة المـ ــام للدولـ ــانون الإداري العـ ــاب  . القـ ــوحِظ في البـ ــا لُـ ــلاه ** ومثلمـ ــلة [**أعـ وصـ
ذلـك أنَّ قـضايا تخطـيط       : ي ليس بروتوكولا كـاملا للاشـتراء      ، فإنَّ القانون النموذج   **]تشعُّبية

عمليات الاشتراء وإدارة شؤون الاتصال وبنية الدعم التحتية العامـة اللازمـة لأنـشطة الاشـتراء                
وحتى إذا تعيّن أن ينص القانون النمـوذجي علـى اعتـراف            . هي مسائل تُعالج في مواضع أخرى     

 فإنه لن يشمل جميع الوثـائق وعمليـات تبـادل المعلومـات             عام بالوثائق والخطابات الإلكترونية،   
والخطابــات في دورة الاشــتراء، وقــد يكــون هنــاك تنــازع مــع نــصوص قانونيــة أخــرى بــشأن     

لذلك فإنَّ الحـل المعتمـد في القـانون النمـوذجي هـو التعويـل علـى قـوانين                   . التجارة الإلكترونية 
أن التجـارة الإلكترونيـة لكـي يكـون بالمـستطاع           الدول المشترعة، بما فيها التشريعات العامة بش      

الاضطلاع بأنشطة الاشتراء الإلكتروني وتكييفها حـسب اللـزوم بمـا يلـبي احتياجـات الاشـتراء              
ومـن ثم سـوف تحتـاج الـدول المـشترعة أولا إلى تقيـيم مـا إذا كانـت تـشريعاتها العامـة                     . تحديدا

ــام ا    ــيح المجــال أم ــة تت ــصلة بالتجــارة الإلكتروني ــروني في   المت ــشطة الاشــتراء الإلكت لاضــطلاع بأن
  .ولاياتها القضائية

وتحقيقاً لهذا الغرض، لعلّ الدول المشترعة تودُّ أن تكيِّفَ لاحتياجاتهـا سلـسلة نـصوص              -٣٧
ــسيترال، وهــي    ــتي أصــدرتها الأون ــة ال ــشأن التجــارة   : التجــارة الإلكتروني ــانون النمــوذجي ب الق

، واتفاقيـة   )٢٠٠١(وذجي بـشأن التوقيعـات الإلكترونيـة        ، والقانون النم ـ  )١٩٩٦(الإلكترونية  
ــة       ــود الدوليــ ــة في العقــ ــات الإلكترونيــ ــتخدام الخطابــ ــشأن اســ ــدة بــ ــم المتحــ   ) ٢٠٠٥(الأمــ

وتـوفّر هـذه النـصوص اعترافـا        )٢(**].تضاف بيانات نشر الصيغة الورقية    /تشعُّبيةوصلات  [** 

───────────────── 
  .http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html :متاح في  )2(  
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ا أنهــا، إذا مـا اشــتُرعت في دولـةٍ مــا،   عامـا بالتجـارة الإلكترونيــة والتوقيعـات الإلكترونيــة، كم ـ   
فهـي تعتمـد علـى مـا        . توفّر المقتضيات القانونية العامة اللازمة لاسـتخدام الاشـتراء الإلكتـروني          

في التجارة الإلكترونية، الذي يحلل وظائف وأغـراض المتطلبـات          " نهج المعادل الوظيفي  "يُسمى  
 هذه المتطلبات بالاسـتفادة مـن تكنولوجيـا        التقليدية للمستندات والإجراءات الورقية، ويستوفي    

في تطبيقـات التجـارة الإلكترونيـة الخاصـة بالاشـتراء            أيضا   وما برح هذا النهج يُتّبع    . المعلومات
 .الإلكتروني تحديدا في إطار القانون النموذجي

مثلمـا ورد  (ولأنَّ النهج المذكور نهج وظيفي، فإنه يـشمل مفهـوم الحيـاد التكنولـوجي            -٣٨
ويتجنّب فرض معايير على الاشتراء الإلكتـروني أكثـر صـرامة مـن المطبَّقـة تقليـدياً علـى                 ) هأعلا

ومـن المهـم أن يُلاحـظ أنَّ تـشديد المعـايير مـن شـأنه أن يكـون عـاملاً مثبّطـاً                   . الاشتراء الـورقي  
أو قـد يرفـع تكـاليف اسـتخدامه، ومـن ثم قـد تـضيع المنـافع                  /لاستخدام الاشـتراء الإلكتـروني و     

وعـلاوة علـى ذلـك، سـوف تكـون هنـاك مخـاطر تـؤدي إلى                 . تمل جنيها منه أو قد تتـضاءل      المح
وثمـة  . شلل النظام إذا أصبحت أيٌّ من التكنولوجيات اللازم استخدامها فيه غـير متاحـة مؤقتـا               

عة الطبيعيـة إلى  لنــز سبب آخر لتطبيـق الحيـاد التكنولـوجي هـو اجتنـاب التبعـات المترتبـة علـى ا           
ــراط في  ــات أو التنظــيم اســتخدام  الإف ــاع نهــج    الجدوات الأتقني ــدة في مجــال الاشــتراء أو اتّب دي

مفروض، حيث يتبدّى انعدام الخبرة والثقة في استخدام التكنولوجيات الجديدة، ممـا مـن شـأنه                
 .أيضا أن يصعّب اعتمادها أكثر من اللازم

ــهج عــدم        -٣٩ ــاع هــذا الن ــتي ينطــوي عليهــا اتب ــائج الأخــرى ال ــانون  ومــن النت تــضمين الق
رسـائل  "و" وسيلة اتصال "و" مكتوب"و" توقيع"و" إلكتروني"النموذجي تعاريف المصطلحات    

وترد بالفعل تعاريف المصطلحات الرئيـسية اللازمـة للاضـطلاع بمعـاملات            ". بيانات إلكترونية 
ذكورة فعالة في مجال التجارة الإلكترونية في نصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية الم ـ           

 مــن قــانون الأونــسيترال النمــوذجي بــشأن التجــارة ٢علــى ســبيل المثــال، تــصف المــادة . أعــلاه
المعلومات المنشأة أو المرسَـلة أو المتلقّـاة أو المخزّنـة بوسـائل             "بأنها  " رسالة البيانات "الإلكترونية  

بـادل الإلكتـروني    إلكترونية أو بصرية أو بوسائل مماثلة تشمل، على سـبيل المثـال لا الحـصر، الت               
**]." تـشعُّبية وصـلة   [**للبيانات أو البريـد الإلكتـروني أو الـبرق أو الـتلكس أو النـسخ البرقـي                  

ويتنــاول القــانون النمــوذجي بحــد ذاتــه مــسائل تتعلــق بالاشــتراء تحديــدا لا تتناولهــا التــشريعات  
طـاءات الإلكترونيـة،   العامة للتجارة الإلكترونية، مثل الحاجة إلى تعيين أوقات محـددة لتلقـي الع        

تُـضاف هنـا إحالـة مرجعيـة     **[وأهمية منع الوصول إلى محتوياتها حتى يحين وقت فتحهـا المقـرّر      
  ]. **إلى الملاحظات الخاصة بكل مادة على حدة ووصلات ربط بها
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ــة العقبــات الــتي تعتــرض       -٤٠ والجانــب الثــاني للأخــذ بنظــام الاشــتراء الإلكتــروني هــو إزال
الكـــثير مـــن  أنَّ ورغــم . أو تكنولوجيـــة/كــون هـــذه العقبـــات لوجــستية و  وقـــد ت. اســتخدامه 

ــة علــى الأقــل عــبر الإنترنــت، فــإنَّ       ــة بعــض أعمالهــا التجاري الحكومــات قــد تحولــت إلى مزاول
فقد تـشوب البنيـة التحتيـة    : الوصول إلى الإنترنت على نحو يُعوَّل عليه أمر يتعذر افتراضه دوما    

كنولوجيـات ذات الـصلة متاحـة للجميـع، وخاصـة إذا كانـت          نواحي قصور، وقد لا تكون الت     
البنية التحتية تشتمل على تكنولوجيات جديدة أو تستخدم هذه التكنولوجيات، وتكون الـبنى             
التحتية الداعمة لها غير مستخدمة بعد على نطاق واسع بمـا فيـه الكفايـة، أو تكـون بعيـدة عـن                

  .متناول المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات يمكـن أن يعـوق الوصـول إلى                 ق أنَّ والح  -٤١
وقـد تكـون   . الأسواق في بعض الحالات، ممـا يقيـد التنفيـذ الكامـل لنظـام الاشـتراء الإلكتـروني          

مثلا مـتى كانـت إمـدادات الكهربـاء وإمكانيـات        (المشكلة مؤقتة، وقد تنشأ بوجه مباشر وعام        
دد العريضة غير موثوقة أو متى كانت صـحة الوثـائق الإلكترونيـة موضـع        استخدام نطاقات التر  

أو يمكن أن تكون نتيجـة غـير مباشـرة لنظـام الاشـتراء الإلكتـروني                ) الشك من الناحية القانونية   
  ين الـذين قـد   ورّدين مثـل المنـشآت الـصغيرة والمتوسـطة وصـغار الم ـ        ورّدومقصورة على بعض الم ـ   

ء وسائل تتيح الوصـول إلى الإنترنـت بـسرعة مناسـبة أو للمـشاركة      لا تتوفر لديهم موارد لشرا 
ويتــضمن القــانون النمــوذجي . في العقــود الأكــبر الــتي يمكــن أن يــشجعها الاشــتراء الإلكتــروني

 ٧مــن التعليــق علــى المــادة [**]  وهــي مبينــة في الفقــرات ،ضــمانات لمعالجــة المخــاطر والقيــود
  **].تشعُّبيةوصلة [**

. المــسألة الأولى هنــا هــي هيكــل النظــام وتمويلــه فــإنَّ  بإقامــة نظــم الاشــتراء،وفيمــا يتعلــق  -٤٢
وبعض النظم تقام لكي تكون ذاتية التمويل من خلال التعاقد مع جهة مـن الغـير تفـرض رسـوما                    

ين الـذين يـستخدمونها، وهـو نهـج آخـذ في الانتـشار في مواكبـة تنفيـذ نظـم الاشـتراء                  ورّدعلى الم ـ 
ون الاستعانة بالجهات الخارجية نهجاً كفـؤاً مـن الناحيـة الإداريـة، ولا سـيما                وقد يك . الإلكتروني

متى لزم تصميم نظم تكنولوجية متخصصة للمعلومـات والاتـصالات وتـشغيلها وإدارتهـا، ولكنـه                
ــى مخــاطر   ــد ينطــوي عل ــشاركة      . ق ــستوى الم ــرض الرســوم يخفّــض م ــون أنَّ ف ــد لاحــظ المعلّق فق

ــسة علــى حــد ســواء، ويحت   ــضارب في المــصالح بــين     والمناف ــشوب حــالات ت ــسفر عــن ن مــل أن ي
الوكالة أو الهيئة التي تدير النظـام تـسعى إلى زيـادة إيراداتهـا بتـشجيع الجهـات                   أنَّ   أي(المؤسسات  

ويمكـن أن تـشتد هـذه المخـاطر         **]). تـشعُّبية وصلة  [**المشترية على الإفراط في استخدام النظام       
ــا أُســند تــصميم النظــام إلى جهــة   ــة، وكــان الهــدف الأساســي مــن ذلــك الإســراع    إذا م  خارجي

ومـن ثم، سـتودُّ الـدول المـشترعة أن تنظـر            . باستحداث النظام بتكاليف قليلة نسبيا لمن سـيديرونه       
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في التكــاليف والمنــافع المتعلقــة بــالنظم الممولــة ذاتيــا وبإســناد بعــض أجــزاء مــن نظــام الاشــتراء إلى  
  .صلاح التي تشمل الاشتراء الإلكترونيجهات خارجية في إطار تصميم برامج الإ

وثمــة مــسألة ذات صــلة بالموضــوع هــي اســتخدام الجهــات المــشترية لــنظم تكنولوجيــا     -٤٣
ــوق    ــشمولة بحق ــات الم ــة وبرالمعلوم ــات متخصــصة االملكي ــروني  مجي ــن أجــل الاشــتراء الإلكت .  م

ين ورّدل الم ـوسوف تتسع إمكانيات الوصول إلى الأسواق إذا ما سمحـت الجهـات المـشترية لك ـ              
المحتملين باستخدام نظم الاشتراء الإلكتروني الخاصـة بهـا والمـشاركة في عمليـات الاشـتراء الـتي                 

الجهــات المــشترية قــد تتعــرض لــضغط كــبير للــسعي لاســترداد    أنَّ غــير. تقــوم بهــا دون مقابــل
الوسـيلة  نَّ   أ وقد ترى ) بما يشمل تكاليف إدارتها   (تكاليف نظم الاشتراء الإلكتروني الخاصة بها       

  .الوحيدة التي يمكنها بها استردادها هي تقاضي رسوم من المشتركين على استخدامها

القــانون النمــوذجي، وإن كــان لا يلــزم الجهــات المــشترية بالــسماح لكــل  فــإنَّ وعليــه،  -٤٤
ين أو المقـــاولين باســـتخدام نظـــم الاشــتراء الإلكتـــروني والاشـــتراك في فـــرص الاشـــتراء  ورّدالم ــ

ولعـل الـدول المـشترعة تـود أيـضا        . وني دون مقابل، يوصيها بشدة بـأن تتـيح لهـم ذلـك            الإلكتر
النظر في استخدام البرامجيات المتاحة في الأسواق أو المفتوحة المـصدر أو تكنولوجيـا المعلومـات                
الأخرى غير المشمولة بحقوق الملكية في نظـم الاشـتراء الإلكتـروني الخاصـة بهـا طالمـا لم تفـرض                     

ولعـل الـدول المـشترعة تـود        . لا ضـرورة أو تعرقـل الوصـول إلى الأسـواق بـشكل آخـر              قيودا ب ـ 
الامتثال لاشتراطات صلاحية التشغيل المتبادل المحددة في اتفـاق منظمـة التجـارة العالميـة المتعلـق              

أو اتفاقـات التجـارة الإقليميـة، الـتي يتـضمن الكـثير             **] تـشعُّبية وصـلة   [**بالاشتراء الحكـومي    
طات بشأن صلاحية التشغيل المتبادل مماثلة لتلـك الـواردة في اتفـاق منظمـة التجـارة                 منها اشترا 

العالمية المذكور، حتى وإن لم تكن أعضاء في هذه الاتفاقـات، مـن أجـل زيـادة تيـسير الوصـول                
  . إلى الأسواق في عمليات الاشتراء الخاصة بها

أن يثـق الجمهـور العـام في أمـن         وفيما يتعلـق بتـشغيل نظـم الاشـتراء الإلكتـروني، يلـزم                -٤٥
وهـذه الثقـة العموميـة    . ون والمقاولون راغـبين في اسـتخدامها    ورّدنظام المعلومات إذا ما كان الم     

بحد ذاتها تتطلب التحقّق الكافي من موثوقية المورّدين، وتـوفير نظـم تكنولوجيـا موثوقـة بمـا فيـه           
، وتحقيـق مـستوى كـاف مـن الأمـن       الكفاية، لا تمسّ بالعطاءات أو بغيرها من العـروض بـسوء          

لومــات الــسرية المقدمــة مــن المــورّدين طــيّ الكتمــان، وتعــذّر وصــول المنافــسين  المعيكفـل إبقــاء 
ومن المهم أن تكون هذه الخـصائص واضـحة         .  طريقة غير مناسبة   إليها، وعدم استخدامها بأيِّ   

 وممـا يجـب كحـد أدنى        .للعيان، وخصوصا إذا كانت أطراف ثالثة تقـوم بتـشغيل النظـام المعـني             
ــة مَــن أرســلها أو أتاحهــا،       ــة المعلومــات المرســلة أو المتاحــة، وهوي أن يتحقّــق النظــام مــن ماهي

، كمـا يجـب أن يكـون النظـام قـادرا            )بمـا يـشمل مـدة الاتـصال       (ولصالح مَن، ومتى قـام بـذلك        
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نـع القيـام   وينبغي أن يوفر النظام حمايـة وافيـة بـالغرض تم   . على إعادة تشكيل تسلسل الأحداث   
بإجراءات غير مأذون بها ترمي إلى تعطيل سـير العمـل العـادي في الاضـطلاع بعمليـة الاشـتراء                    

 مستوى الشفافية اللازمة لدعم بناء الثقة حينما يكون الجمهـور علـى             زتعزَّوسوف ي . العمومي
دين علــم عمومــاً بــأيِّ تــدابير وقائيــة قــد تــؤثر في حقــوق والتزامــات الجهــات المــشترية والمــورّ    

  .المحتملين، أو حينما تكون هذه التدابير مبيّنة في وثائق الالتماس على الأقل

تطبيق مبدأي التعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي اللذين نوقـشا أعـلاه علـى       أنَّ   كما  -٤٦
ــروني   ــات الاشــتراء الإلكت ــضمانات ضــروري لإدارة متطلب ــال، مــن شــأن   . ال وعلــى ســبيل المث

شأن الاتـصالات الإلكترونيـة أو سـرية العطـاءات أو العـروض الأخـرى أن                الضمانات المحددة ب  
تضع حتما معايير أمنية ومعايير للحفاظ على سلامة البيانات أعلى من تلـك الواجـب تطبيقهـا                 

لأنَّ عدد هذه المعايير المحددة في عـالم المـستندات الورقيـة قليـل جـدا، إن                 (في الخطابات الورقية    
  .المجال للمخاطر التي تنطوي عليها دوما الخطابات الورقية، وقد لا تتيح )وجدت

والــضمان الأول هــو كفالــة التحقُّــق مــن موثوقيــة الخطابــات، أي التأكُّــد مــن إمكانيــة   -٤٧
 بواســطة تكنولوجيــات تعقّبــها إلى المــورّد أو المقــاول الــذي قــدمها، ويُنفَّــذ هــذا الــضمان عــادةً

 بالمسؤوليات والالتزامـات المترتبـة علـى مـسائل التحقّـق مـن              ونظم التوقيع الإلكتروني التي تُعنى    
وقد تكـون القواعـد ذات الـصلة إمـا خاصـة بأحـد نظـم الاشـتراء تحديـدا،                    . موثوقية الخطابات 

وأمــا مفهــوم الحيــاد   . وإمــا قــد يــنص عليهــا قــانون الدولــة العــام بــشأن الــنظم الإلكترونيــة        
اً الاشـتراء مقـصورة تلقائي ـ    نه ينبغي ألاّ تكون نظـم       التكنولوجي في الممارسة العملية فيُقصد به أ      

ــى أيِّ ــة    عل ــن الموثوقي ــق م ــات التحق ــن تكنولوجي ــستند إلى    .  واحــدة م ــنظم ي ــذه ال وبعــض ه
وعليه، فمن أجل تجنـب اسـتخدام نظـم الاشـتراء الإلكتـروني كـأدوات        . متطلبات اعتماد محلية  

ــد ســبل الوصــول إلى الاشــتراء، ينبغــي أن يكفــل النظــام     ــشهادات الاعتمــاد  لتقيي ــراف ب  الاعت
الأجنبية وما يقترن بها من متطلبات التحقق من الموثوقية والأمن وذلك بغض النظر عن مكـان                

ــشأ  ــة    (المن ــة بالتجــارة الإلكتروني ــسيترال المتعلق ــصوص الأون ــه في ن ــق الموصــى ب وفي هــذا ). وف
ت التي تحتاج إلى التحقّـق      الصدد، فإنَّ من الضروري أن تنظر الدول المشترعة في ماهية الخطابا          
ــها بالكامــل، كالعطــاءات أو غيرهــا مــن العــروض، و     ــات الأخــرى  أن تحــددمــن موثوقيت  الآلي

قــد تكــون كافيــة للتحقــق مــن ســائر   الــتي اللازمــة لبنــاء الثقــة بــين الجهــة المــشترية والمــورّدين   
ق متطلبـات   طب ـ١٩٩٤ّإذ إنَّ القـانون النمـوذجي لعـام    : وهـذا النـهج لـيس مبتكـرا    . الخطابـات 

مختلفة على خطابات أقل أهمية وأخرى أهم في عملية الاشتراء، وقـد أبقـى القـانون النمـوذجي              
  **]).تشعُّبيةوصلة  [**٧انظر المادة (على هذا التمييز 
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ــيير أو         -٤٨ ــها مــن التغ ــات، وذلــك لحمايت ــاك اشــتراط آخــر بخــصوص ســلامة المعلوم وهن
يِّ تغيير أو إضافة أو تلاعـب يحـصل فيهـا وتتبعـه،             الإضافة أو التلاعب، أو لكي يتسنى تحديد أ       

من المسائل ذات الـصلة بالموضـوع، ممـا يعـني أنـه لا يمكـن الوصـول                  " الأمن"و. على أقل تقدير  
وتُنـاقش هـذه    . ءات، حـتى يحـين وقـت فتحهـا المقـرّر          إلى الوثائق الحساسة التوقيت، مثـل العطـا       

قـة بتقـديم العطـاءات إلكترونيـا بمقتـضى المـادة            القضايا بمزيـد مـن التفـصيل في الإرشـادات المتعل          
ولعـل الـدول المـشترعة     . ، التي تحظى فيها هذه المـسائل بأهميـة كـبرى          **]تشعُّبيةوصلة   [**٤٠

ــالرجوع إلى       ــة ب ــنظم العطــاءات الإلكتروني ــة ل ــة والتقني ــات الوظيفي ــضا النظــر في المتطلب ــود أي ت
ئية المتعددة الأطـراف، والـتي يمكـن الاطـلاع          المعايير التي حددها فريق عامل من المصارف الإنما       

  **].تشعُّبيةوصلة [** الشبكي هعليها في موقع

ــ  -٤٩ ــا  أنَّ ، لكنــها مهمــة بالمثــل، وهــي لــة أبعــد أجــلاً  فائــدة محتمةوثمَّ اســتخدام تكنولوجي
ر مـا يمكـن     سخِّ ي ـُ ج في الاشـتراء أكثـر اسـتراتيجيةً، حيـث         المعلومات والاتصالات يتيح اتباع نه    

ــداف و      ن تتيأ ــق الأه ــداء في تحقي ــسماح بالاهت ــات لل ــن بيان ــا م ــك التكنولوجي الأداء في حــه تل
ويمكـن تحقيـق منـافع مـن خـلال          .  من الاكتفاء بتنفيذ الإجـراءات     بالمعلومات والتحليلات بدلاً  

ومن شأن الشفافية الداخلية والقـدرة علـى        . الشفافية الداخلية ودعم التراهة ووفورات الكفاءة     
الـتمكين مـن     - يعـني وجـود سـجلات أفـضل لكـل عمليـة مـن عمليـات الاشـتراء                     بمـا  -التتبع  

ممارسة أعمال الرصد والتقييم والتحسين بصدد كل إجراء من إجراءات الاشتراء، ولـيس هـذا               
  .فحسب، بل أيضا بصدد أداء النظام الشامل واتجاهاته

كامـل تمامـا يـشمل منظومـة         نظـام اشـتراء إلكتـروني مت       إقامـة أيِّ   أنَّ   وتُدرك الأونـسيترال    -٥٠
، ولعملية الاختيار أو الإرسـاء، ولإدارة العقـود والـسداد وربطـه بـنظم الإدارة                للميزنة والتخطيط 

لإصـلاح ينطـوي علـى مراعـاة اعتبـارات مختلفـة       لالمالية العامة الأخرى إنما يقتضي برنامجـا مطـولا        
وتــشير . ن النظــام الــشامللكــل مرحلــة مــن عمليــة الاشــتراء وللتكامــل مــع الأجــزاء الأخــرى م ــ 

الكـثير مـن نظـم الاشـتراء الإلكتـروني الـتي اسـتُحدثت اسـتغرقت سـنوات                   أنَّ   التجربة العملية إلى  
 علـى مراحـل،     الأحيـان مـن   في كـثير     أشد النظم فعاليـة نُفِّـذ        لكل تحقق جميع المنافع المرجوة، وأنَّ     

منـافع هامـة مـن حيـث         أنَّ   غـير . الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضا على سداد تكاليف الاستثمار         
زيــادة الــشفافية وتعزيــز المنافــسة يمكــن أن تتحقــق في المراحــل الأولى لاســتحداث نظــم الاشــتراء   

  .الإلكتروني، التي تركز عموما على إتاحة المعلومات على الإنترنت بكم أكبر ونوعية أفضل
    

    بنية القانون النموذجي  - واو  
  . من ثمانية فصولف القانون النموذجييتألَّ  -٥١
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يتـــضمن الفـــصلان الأول والثـــاني أحكـــام التطبيـــق العـــام، ومـــن ثم، يحـــددان المبـــادئ   -٥٢
وهـي  . والإجراءات الأساسية المعتزم أن يعمل في ظلها النظام الذي يتوخاه القانون النمـوذجي            

مـن  تبين في الفـصل الأول كيفيـة إعمـال الأهـداف الـواردة في الديباجـة، وذلـك بتنظـيم أمـور                       
ــع أحكــام وشــروط أيِّ     ولا ســيما ( إجــراء اشــتراء  قبيــل ضــمان أن تُحــدد وتُنــشر مــسبقا جمي

القواعــد الــتي ســيعمل في ظلــها وماهيــة الــشيء المــشترى ومَــن يمكنــه المــشاركة وكيفيــة تحديــد  
 مثـل  -وهي تشمل أيضا المتطلبات المؤسـسية والإداريـة      ).  الفائز ورّدالاستجابة للمتطلبات والم  

لــوائح التنظيميــة والاحتفــاظ بالــسجلات المــستندية، الــتي هــي لازمــة للــسماح لنظــام  إصــدار ال
ويوفر التعليق الوارد في مقدمـة الفـصل الأول والتعليـق علـى             . الاشتراء برمته بالعمل وفق المراد    

  **].تشعُّبيةوصلة [**كل مادة على حدة المزيد من التفاصيل عن المبادئ العامة وإعمالها 

لجـــزء الأول مـــن الفـــصل الثـــاني الأحكـــام الناظمـــة للقـــرارات الرئيـــسية في وتـــرد في ا  -٥٣
ويتـضمن  .  أي اختيار أسـلوب الاشـتراء      -الإرساء في دورة الاشتراء     /التحضير لمرحلة الاختيار  

القانون النموذجي طائفة متنوعة من أساليب الاشتراء، بما يعكس التطورات في الميدان وتطـور              
ويجــسِّد عــدد أســاليب الاشــتراء الــواردة في .  في الــسنوات الأخــيرةممارســة الاشــتراء الحكــومي

القانون رأي اللجنة القائل بأنَّ الـسبيل الأفـضل لخدمـة أهـداف القـانون النمـوذجي هـو تزويـد                 
الدول بتشكيلة خيارات تختـار منـها مـا هـو مناسـب لمعالجـة مختلـف أحـوال الاشـتراء، شـريطة                       

وتوافر أساليب اشتراء متعددة يتـيح للـدول أن تـصوغ    . عنيةالوفاء بشروط استخدام الطريقة الم  
إجراءات الاشـتراء تبعـاً للـشيء موضـوع الاشـتراء ولاحتياجـات الجهـة المـشترية، الأمـر الـذي                     
يمكّــن الجهــة المــشترية مــن تعظــيم الــوفر والكفــاءة في عمليــة الاشــتراء، ومــن تعزيــز التنــافس في  

 لهذه المسألة في التعليق على الجزء الأول مـن الفـصل     الوقت نفسه، وترد مناقشة أكثر استفاضة     
  **].تشعُّبيةوصلة [**الثاني وأساليب الاشتراء نفسها 

ويتضمن الجزء الثاني من الفصل الثاني أحكاما تنظم طريقة الالتمـاس في كـل أسـلوب                  -٥٤
من أساليب الاشـتراء، وقـد صـممت هـذه الأحكـام لـضمان اتبـاع مبـدأ الـشفافية الرئيـسي في                
القانون النموذجي، كما هو مبين بمزيد من الاستفاضة في التعليق على ذلك الجـزء مـن الفـصل          

  **].تشعُّبيةوصلة [**

وتتضمن الفصول من الثالث إلى السابع إجراءات بشأن أساليب الاشـتراء وتقنياتـه في                -٥٥
لقــانون  بمناقــشة اتــشعُّبيةوصــلة [**أعــلاه ** وكمــا ورد في البــاب . إطــار القــانون النمــوذجي

المقــصود بهــذه الأحكــام لــيس تقــديم قائمــة شــاملة  فــإنَّ ،**]النمــوذجي باعتبــاره قانونــا إطاريــا
بــإجراءات كــل أســلوب أو كــل تقنيــة للاشــتراء، بــل تقــديم إطــار للاشــتراء وبيــان الخطــوات    

والغـرض منـها مـن ثم هـو أن تُـستكمل بقواعـد تنظيميـة وإرشـادات أكثـر                    . الحاسمة في العمليـة   
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فيما يتعلق باللوائح التنظيمية والإرشـادات بوجـه أعـم،    ( ترد في التعليق على كل فصل     تفصيلا
  **]).تشعُّبيةوصلة  [**٤أدناه وفي التعليق على المادة ** في الباب 

ين والمقـاولين المحـتملين     ورّدن الم ـ ويورد الفصل الثامن سلسلة مـن الإجـراءات الـتي تمكِّ ـ            -٥٦
وكمــا أوضــحت . اء المتخــذة في خــضم عمليــة الاشــتراء مــن الاعتــراض علــى قــرارات الاشــتر 
، توجــد اختلافــات **]تــشعُّبيةإحالــة مرجعيــة ووصــلة [**الإرشــادات الخاصــة بــذلك الفــصل 

واسعة بين التقاليد الإدارية والقانونية للـدول المـشترعة مـن حيـث اسـتئناف القـرارات الإداريـة             
قـدمت إرشـادات للـسماح بتجـسيد     الصادرة عـن الحكومـة أو باسمهـا، وقـد روعيـت المرونـة و       

تلــك التقاليــد دون المــساس بالمبــدأ الأساســي، وهــو تــوفير منــبر فعــال يــسمح بــالاعتراض علــى  
القرارات المتخذة في خضم عملية الاشتراء، بما يشمل اختيار أسـلوب الاشـتراء، ويـسمح عنـد               

  .الاقتضاء باستئنافها

  


